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قبــل أقــلّ مــن عــام مــن الموعــد المفتــرض للانتخابــات النيابيّــة 
ــة، ورغــم اســتمرار “التشــكيك” فــي بعــض الأوســاط بوجــود  الدوريّ
مــن  المُنتظَــر، وســط مخــاوف  الاســتحقاق  تجــاه  “نوايــا مبيّتــة” 
إمكانيّــة “تطييــره” لأســباب واعتبــارات شــتّى، توحــي الأجــواء العامّــة 
فــي البــلاد أنّ “موســم الانتخابــات” قــد انطلــق عمليًــا، لا ســيّما وأنّ 
ــة باتــت تطغــى علــى كلّ مــا عداهــا فــي تســيير  الحســابات الانتخابيّ

ــر. شــؤون البــلاد، إن جــاز التعبي

خــلال  الحكومــة  تشــكيل  أزمــة  رافقــت  التــي  الســجالات  لعــلّ 
الشــهر الأخيــر تكفــي للدلالــة علــى ذلــك، حيــث اســتُحضِر الخطــاب 
ــا  ــن مُبالَغً ــدا لكثيري ــات عــادةً، بشــكلٍ ب ــلازِم للانتخاب “الطائفــيّ” المُ
تــارةً،  الطائفــة”  عــن “حقــوق  المتكــرّر  الحديــث  أنّ  بــه، خصوصًــا 
و”صلاحيّــات الزعيــم” تــارةً أخــرى، يأتــي فــي ظــلّ ســباق “محمــوم” 
مــع “الانهيــار الشــامل”، الــذي يحــذّر الكثيــر مــن المتابعيــن مــن 
تداعياتــه “الكارثيّــة”، وقــد بــدأت “طلائعــه” بالظهــور بشــكلٍ أو بآخــر.

لكــن، إذا كانــت التحضيــرات لهــذه الانتخابــات بــدأت مــن الناحيــة 
الناحيــة  مــن  بــة  مغيَّ ربمــا  أو  غائبــة،  تــزال  لا  فإنّهــا  السياســية، 
التنظيميــة، علمًــا أنّ بعــض القــوى السياســية لا تــزال متمسّــكة 
بورقــة “تعديــل” قانــون الانتخابــات، الــذي أثبتــت تجربــة انتخابــات 
2018 ومــا تلاهــا وجــود “ثغــرات” بالجملــة فــي متنــه، فيمــا ترفــض 
قــوى أخــرى أيّ نقــاشٍ بالأمــر، لأنّ أيّ تعديــل، ولــو كان شــكليًا، 
ســيفتح المجــال أمــام تعديــلات جوهريــة قــد تطيــح بالانتخابــات عــن 

بكــرة أبيهــا.

يأتــي  للانتخابــات،  والتنظيميّــة  اللوجســتيّة  التحضيــرات  وضمــن 
الحديــث عــن هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات التــي تُعَــدّ من “شــروط 
ومقوّمــات” إجــراء أيّ انتخابــات ديمقراطيــة، نزيهــة وشــفّافة، إلا 
أنّ الســلطة تغــضّ النظــر عنهــا منــذ انتخابــات 2018، بدليــل أنّهــا 
لــم تتكبّــد عنــاء تعييــن هيئــة جديــدة بعــد ســتة أشــهر مــن إجــراء 
الانتخابــات وفــق مــا ينــصّ القانــون، ولــو أنّ البعــض يقلّــل مــن 
شــأن ذلــك، باعتبــار أنّ القانــون نــصّ علــى المَخــرج بتأكيــده اســتمرار 

ــدة. ــة جدي ــن هيئ ــن تعيي ــة فــي مهامهــا لحي الهيئ

وبانتظــار أن “تُفــرِج” الســلطة عــن هــذا الملفّ، لا ســيّما أنّ دور هيئة 
الإشــراف علــى الانتخابــات ســابقٌ لموعــد الانتخابــات، ويبــدأ عمليًــا 
ــج،  ــة، ولا ينتهــي بصــدور النتائ ــات الناخب ــل دعــوة الهيئ ــذ مــا قب من
الهيئــة،  حــول صلاحيّــات  تُطــرَح  تــزال  لا  كثيــرة  ثمّــة ملاحظــات 
لــم تكــن مشــجّعة،  2018، والتــي  انتخابــات  إلــى تجربــة  اســتنادًا 
ــم يعكــس  ــة توســيع المهــام، ل وأظهــرت أنّ التقــدّم البســيط لناحي

ــر منهــا. ــبٍ كبي ــى أرض الواقــع فــي جان ــات عل المجري

مــن هنــا، قــد يكــون مــن الضــروري منــح هيئــة الإشــراف علــى 
قانــون  حــول  “تشــريعية”  ورشــة  أيّ  فــي  “الأولويــة”  الانتخابــات 
الانتخابــات، فــي ظــلّ وجــود قناعة راســخة لــدى الجميع بــأنّ دور هذه 
ــة،  ــة انتخابيّ ــة أيّ عملي ــم ومراقب ــويّ وجوهــريّ فــي تنظي ــة حي الهيئ
ومــن دون اســتقلاليّة حقيقيــة تضمــن نزاهــة وديمقراطيــة العمليــة، 
تصبــح الانتخابــات برمّتهــا عرضــة للطعــن، ويصبــح الحديــث عــن 

ــى الذقــون. “عــرس ديمقراطــي” ومــا شــابه، مجــرّد ضحــكٍ عل

هيئة الإشراف على الانتخابات...
استقلالية »منقوصة« وصلاحيّات 

»محدودة«
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ماذا يقول القانون
أفــرز قانــون الانتخابــات رقــم 44/2017 حيّــزًا واســعًا لهيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات، حيــث 
ــة عملهــا، بــدءًا مــن تأليفهــا،  خصّهــا بفصــلٍ كامــل، تضمّــن كلّ التفاصيــل حــول دورهــا وآليّ
مــرورًا بتعيينهــا وولايتهــا، وصــولًا إلــى نظامهــا الداخلــي ومهامهــا وقراراتهــا وموازناتهــا، فضلًا 
عــن دورهــا فــي مراقبــة الانتخابــات وضمــان نزاهتهــا. ووفقًــا للمــادة التاســعة مــن القانــون، 
تمــارس الهيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات وفقًــا للمهــام المحــدّدة لهــا، “بصــورة مســتقلّة”، 
ــن لهــا  ــة، ويؤمّ ــذي يواكــب أعمــال الهيئ ــات”، ال ــة والبلدي ــر الداخلي ولكــن “بالتنســيق مــع وزي
ــد الاقتضــاء، ومــن دون أن يشــارك فــي  ــا “عن ــا مســتقلًا، كمــا يحضــر اجتماعاته ــرًا خاصً مق

التصويــت”.

وتتألــف هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات مــن أحــد عشــر عضــوًا، حــدّدت المــادة العاشــرة مــن 
القانــون، كيفيــة توزيعهــم، بحيــث تضــمّ قاضيًــا عدليًــا متقاعــدًا، وقاضيًــا إداريًــا متقاعــدًا، 
وقاضيًــا ماليًــا متقاعــدًا، ونقيبيــن ســابقين للمحاميــن، وممثــلًا عــن نقابــة الصحافــة، وخبيــرًا 
ــا ســابقًا لنقابــة خبــراء المحاســبة المُجازيــن، وعضويــن  فــي شــؤون الإعــلام والإعــلان، ونقيبً
مــن أصحــاب الخبــرة فــي اختصاصــات مرتبطــة بالانتخابــات )بمــا فــي ذلــك إدارتهــا أو تمويلهــا 
أو الدعايــة المرتبطــة بهــا(، وممثّــلًا عــن المجتمــع المدنــي. ويُراعــى تمثيــل الجنســين فــي اختيــار 
المرشــحين لعضويــة الهيئــة، علــى أن يترأســها القاضــي الأعلــى درجــة بيــن القاضييــن العدلــي 

والإداري.

ــة،  ــر الداخلي ــراح وزي ــى اقت ــاء عل ــوزراء بن ــة بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس ال ــن أعضــاء الهيئ ويُعيَّ
ــوزراء،  ــى قــرار مجلــس ال ــاء عل ــخ صــدور مرســوم تعيينهــم بن ــدأ ولايتهــم مــن تاري ــى أن تب عل
وتنتهــي بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إتمــام الانتخابــات النيابيــة العامــة. وبحســب المــادة 11 
مــن القانــون، فعلــى مجلــس الــوزراء تعييــن أعضــاء الهيئــة قبــل شــهر مــن انتهــاء ولايــة الهيئــة 
ــن  ــا لحي ــة القائمــة تســتمرّ بمتابعــة عمله ــى أنّ الهيئ ــنّ المــادة نفســها تشــير إل القائمــة، لك

تعييــن هيئــة جديــدة.

الانتخــاب  قانــون  مــن   19 المــادة  وتحــدّد 
بينهــا  ومــن  الهيئــة،  وصلاحيّــات  مهــام 
تدخــل  التــي  والتعاميــم  القــرارات  إصــدار 
ضمــن مهامهــا، وتلقــي طلبــات وســائل 
الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة 
فــي  بالمشــاركة  الراغبــة  والإلكترونيــة 
التصاريــح  وتســليمها  الانتخابــات  تغطيــة 
ســلوك  قواعــد  ووضــع  لذلــك،  اللازمــة 
للتغطيــة الإعلاميــة، ومراقبــة تقيــد اللوائــح 
والمرشــحين ووسائل الإعلام على اختلافها 
بالقوانيــن والأنظمــة التــي ترعــى المنافســة 
الانتخابيــة، وتحديــد شــروط وأصــول القيــام 

الــرأي. اســتطلاع  بعمليــات 

ومــن ضمــن المهــام الملقــاة علــى عاتــق 
ــة  ــة أيضًــا، اســتلام الكشــوفات المالي الهيئ
والتدقيــق  الانتخابيــة  للحمــلات  العائــدة 
علــى  الرقابــة  ممارســة  وكذلــك  فيهــا، 
الإنفــاق الانتخابــي، وقبــول ودرس طلبــات 
المراقبيــن الانتخابييــن المحليين والدوليين، 
إضافــة إلــى نشــر الثقافــة الانتخابيــة وإرشــاد 
الديمقراطيــة  الممارســة  وتعزيــز  الناخبيــن 
بالوســائل المُتاحــة كافــة، فضــلًا عــن تلقــي 
الشــكاوى فــي القضايــا المتعلقــة بمهامهــا 
تقريــرًا  تقــدّم  أن  علــى  بهــا،  والفصــل 
يُنشــر فــي  انتهــاء ولايتهــا،  بأعمالهــا مــع 

الرســمية. الجريــدة 
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ــر إضفــاء طابــع الديمومــة علــى هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات مــن أهــم التعديــلات  يُعتبَ
التــي أدخلهــا قانــون الانتخابــات الجديــد رقــم 44/2017، فضــلًا عــن توســيع دائــرة صلاحياتهــا 
وتعزيزهــا. وقــد تــم اســتحداث جهــاز إداري دائــم لهــا يؤمــن “اســتمرارية ومراكمــة العمــل 
والخبــرات لديهــا”، حســبما ورد فــي الأســباب الموجبــة للقانــون. لكــنّ هــذه الاســتقلاليّة 
بقيــت ناقصــة وغيــر كاملــة، بحســب مــا يؤكّــد رئيــس الهيئــة القاضــي نديــم عبــد الملــك 

نفسه، الذي يلفت إلى أنّها لا تملك الشخصية المعنوية. 

وتعطــي المــادة 19 مــن القانــون نفســه الهيئــة صلاحيّــات عــدّة وتنــصّ علــى أنّ المهمّــة 
الأساســيّة لهــا هــي مراقبــة وســائل الإعــلام والإعــلان والتمويــل والإنفــاق الانتخابييــن. لكــنّ 
عبــد الملــك أكّــد، فــي حديــث إلــى وكالــة “أخبــار اليــوم” مؤخّــرًا، أنّ الهيئــة طالبــت، مــن خــلال 
توصيــات جــاءت فــي تقريــر رســمي نشــر فــي الجريــدة الرســميّة، بتعزيــز دورهــا وتفعيلــه 
لناحيــة امتلاكهــا موازنــة مســتقلّة وشــخصيّة اعتباريّــة، بمعنــى تنفيــذ القــرارات التــي تُصدرهــا 
لا الاســتماع إليهــا فقــط، وهــي مطالــب لا تتحقّــق بــدون تعديــل القانــون الحالــي “الــذي كبّــل 

يديهــا”.
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الهيئة
»في حكم المستقيلة«

ــة، فــي  ــات مــن المعادل ــة الإشــراف علــى الانتخاب تبقــى نقطــة أساســيّة تتعلــق بموقــع هيئ
ــر مــن ســنتين، وتقاعــس الســلطة السياســية عــن  ــذ أكث ــا” من ضــوء انتهــاء ولايتهــا “افتراضيً
تعييــن هيئــة جديــدة، فهــل باتــت هــذه الهيئــة “فــي حكــم المســتقيلة”؟ وهــل يجــوز لهــا أن 
ــدة فــي  ــة جدي ــة المُنتظَــرة العــام المقبــل؟ وهــل يمكــن تعييــن هيئ ــة الانتخابي تنظّــم العملي
الظــروف الحاليّــة، وفــي ظــلّ حكومــة تصريــف أعمــال، لا ســيّما وأنّ رئيســها يرفــض عقــد أيّ 

ــه “تفعيــل” لهــا؟ ــر علــى أنّ جلســة لحكومتــه، خشــية أن يُفسَّ

مــن الناحيــة القانونيّــة، تشــير المــادة 11 مــن قانــون الانتخابــات النيابيــة إلــى أن ولايــة الهيئــة 
تنتهــي بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ إتمــام الانتخابــات النيابيــة العامــة، وتنــص الفقــرة الثانية في 
المــادة نفســها علــى أنــه علــى مجلــس الــوزراء تعييــن أعضــاء الهيئــة قبــل شــهر مــن انتهــاء ولايــة 
الهيئــة القائمــة. مــن هنــا فــإن الهيئــة الســابقة تعتبــر فــي حكــم المســتقيلة منــذ تشــرين الأول 
ــوزراء تعييــن هيئــة جديــدة فــي أيلــول 2018. لكــن هــذا التاريــخ  2018. وكان علــى مجلــس ال
كان ضمــن فتــرة حكومــة تصريــف الأعمــال، لــذا بقيــت الهيئــة الســابقة قائمــة تحــت عنــوان 

اســتمرارية المرفــق العــام.

ومــع تأليــف حكومــة حسّــان ديــاب، غــاب موضــوع هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات عــن جــدول 
اهتماماتهــا، رغــم أنّــه تــمّ إبطــال نيابــة ديمــا جمالــي، وأعيــد انتخابهــا فــي انتخابــات فرعيــة فــي 
مدينــة طرابلــس، مــن دون أن يتــمّ تعييــن هيئــة إشــراف جديــدة، أو أن تلعــب الهيئــة القائمــة 
ــع مــن آب،  ــى وقــع انفجــار الراب ــا فيهــا. ومــع اســتقالة هــذه الحكومــة بدورهــا عل دورًا جوهريً

جديــدة  هيئــة  تعييــن  بــأنّ  تكهّنــات  بــرزت 
غيــر ممكــن قبــل تأليــف حكومــة جديــدة، 
إلا أنّ هنــاك “ســابقة” فــي هــذا المجــال، 
مــع حكومــة نجيــب ميقاتــي التــي قامــت 
بتعييــن هيئــة الإشــراف، فــي فتــرة تصريــف 
الأعمــال، حيــث عقــدت جلســة اقتصــرت 

ــد الضــروريّ. ــى هــذا البن فقــط عل

لكــن بالرغــم مــن عدم تشــكيل هيئــة جديدة، 
تعتبــر الهيئــة الحاليــة قائمــة ومســتمرّة فــي 
عملهــا، إذ إنّــه لــم يتــمّ تعييــن أخــرى. ويعتبــر 
أنّ هــذه الهيئــة “مخوّلة بحســب الصّلاحيات 
القادمــة،  الانتخابــات  علــى  الإشــراف 
كمــا فعلــت فــي الانتخابــات الفرعيّــة فــي 
تعزيزهــا  شــرط  ســابقًا،  وصــور  طرابلــس 
ــا لكــي تقــوم بعملهــا علــى  ا وماديًّ لوجســتيًّ
أكمــل وجــه”، وفــق مــا يؤكــد رئيــس الهيئــة 

ــد الملــك. نديــم عب

أنّ  العارفــون  يؤكّــد  ذلــك،  مــن  انطلاقًــا 
التعديــلات التــي أدخلهــا القانــون علــى عمل 
“الضمانــات”  يمنحهــا  الإشــراف لا  هيئــة 
لتكــون مســتقلة فعليًــا عــن وزارة الداخليــة. 
رئيســها  القانــون  يمنــح  لــم  جهــة،  فمــن 
بصــرف  يختــص  فيمــا  الوزيــر  صلاحيــة 
الاعتمــادات، وقــد بقيــت هــذه الصلاحيــة 
بيــد وزيــر الداخليــة والبلديــات. ومــن جهــة 
الكلمــة  الإجرائيــة  للســلطة  يبقــى  ثانيــة، 
ــن الأســماء  ــات مــن بي ــرة فــي التعيين الأخي
التــي ترفــع إليهــا. كمــا يعــود لهــا التصديــق 
علــى النظــام الداخلــي الــذي تضعــه الهيئــة، 
فضــلًا عــن أن القانــون لــم ينــص علــى عــدم 
جــواز إقالــة أعضــاء الهيئــة طيلــة ولايتهــم، 
علمــاً أن مبــدأ عــدم إقالــة أعضــاء الهيئــة هــو 
ــة لاســتقلاليتهم.  ــات الجوهري مــن الضمان

ــأن أخضــع  ــة ب ــد نطــاق اختصــاص الهيئ ــون الجدي ــات، فقــد وســع القان ــة الصلاحي أمــا لناحي
المراقبيــن الانتخابييــن لرقابتهــا وإشــرافها. إلا أنــه لــم يمنحهــا الشــخصية المعنويــة، كمــا أنــه 
لــم يولِهــا إدارة وتنظيــم كامــل العمليــة الانتخابيــة، علــى غــرار مــا هــي الحــال فــي فلســطين 
والأردن وتونــس والعديــد مــن الــدول، حيــث تتولــى هيئــات مســتقلة تتمتــع بالشــخصية 
المعنويــة إدارة العمليــة الانتخابيــة برمتهــا بمنــأى عــن الســلطة الإجرائيــة. أمــا فــي لبنــان، فمــا 
زالــت إدارة العمليــة الانتخابيــة وتنظيمهــا، فيمــا عــدا الأعمــال المناطــة رقابتهــا صراحــة بهيئــة 

الإشــراف، فــي عهــدة وزارة الداخليــة.

وقــد يكــون مــا قالــه القاضــي نديــم عبــد الملــك فــي المؤتمــر الصحافــي الشــهير بعيــد 
انتخابــات 2018 كافيًــا للتعبيــر عــن هــذه “الاستنســابية”، حيــث أقــرّ بضعــف صلاحيّــات الهيئة 
ــذار للمرشــحين السياســيين.. وجــل مــا تســتطيع  ــه إن ــا ســلطة توجي ــن قــال: “ليــس لدين حي
ــه هــو تســجيل المخالفــات وتوثيقهــا”. وقــد جــاء  ــام ب ــات القي ــة الإشــراف علــى الانتخاب هيئ
هــذا المؤتمــر ليثبّــت الأســباب الموجبــة التــي دفعــت ممثلــة المجتمــع المدنــي فــي الهيئــة 
ســيلفانا اللقيــس إلــى تقديــم اســتقالتها منهــا، حيــث تؤكــد أنّ المشــكلة الأساســية هــي فــي 
كيفيــة تعاطــي الحكومــة اللبنانيــة مجتمعــة معهــا لكونهــا تريدهــا هيئــة ضعيفــة وغيــر قــادرة 

علــى القيــام بمهماتهــا المنصــوص عليهــا فــي القانــون.



تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - بُــل مكتــب 
الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة الانتخابــات وبالتالــي لا تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.
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ــات  ــة الانتخاب ــة مــن أجــل ديمقراطي ــة اللبناني ــت الجمعي لطالمــا كان
)لادي( مــن المؤيّديــن لتعزيــز عمــل هيئــة الإشــراف علــى الانتخابــات، 
بتوســيع  الأخيــر،  الانتخابــي  القانــون  صــدور  عنــد  رحّبــت  وهــي 
المطلــوب  وأنّ  كافٍ،  غيــر  الأمــر  اعتبــرت  أنّهــا  ولــو  صلاحيّاتهــا، 
تعزيــز دورهــا، ومنحهــا اســتقلاليّة كاملــة وغيــر مشــروطة عــن وزارة 
الداخليــة والبلديــات، فــي الممارســة وليــس فــي الشــعارات فقــط، 
بعيــدًا عــن مقتضيــات “التنســيق” التــي تتركهــا “رهينــة” لــدى الوزيــر 

ــر. بشــكلٍ أو بآخ

فــي  الانتخابــات  علــى  الإشــراف  هيئــة  أداء  مراقبــة  خــلال  ومــن 
انتخابــات 2018، وتقييــم عملهــا، تعــزّز هــذا الــرأي بالنســبة إلــى 
ضبــط  مــن  عمليًــا  تتمكــن  لــم  الهيئــة  أنّ  تبيّــن  حيــث  “لادي”، 
ــة بمــا يتناســب مــع القانــون ومــع تأميــن  ايقــاع الحمــلات الانتخابي
ديمقراطيــة العمليــة الانتخابيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين 
والمرشــحات وبيــن اللوائــح إن لجهــة تنظيــم الإعــلام والإعــلان، 
وإن لجهــة تنظيــم الإنفــاق، وذلــك لأســباب عديــدة أضــاءت عليهــا 
ــر أصدرتهــا، ومــن بينهــا تأخــر الســلطة  الجمعيــة فــي سلســلة تقاري
التنفيذيــة فــي رصــد وصــرف الميزانيــة الخاصــة بالهيئــة مــا قــوّض 

عملهــا وحــال دون قيامهــا بالــدور المطلــوب.

السياســي  الســقف  أيضًــا  ذلــك  إلــى  أدّت  التــي  الأســباب  ومــن 
ــة لنفســها فــي عــدم مواجهــة ملــف  ــه الهيئ ــذي قررت المنخفــض ال
واســتغلالهم  الإعلامــي  ظهورهــم  لضبــط  المرشــحين  الــوزراء 
لنفوذهــم لغايــات انتخابيــة، معتبــرة أن هــذا الأمــر لا يدخــل ضمــن 
صلاحياتهــا معتمــدة تفســيرًا ضيّقًــا للقانــون وعــدم التوســع فــي 
تفســيره بمــا يســاهم فــي ضمــان ديمقراطيــة العمليــة الانتخابيــة. 
أمــا الســبب الثالــث الــذي حــال دون ممارســة الهيئــة لدورهــا كامــلًا، 
فيتمثــل بالسياســة التــي اعتمدتهــا فــي عــدم مخاطبــة الــرأي العــام 
اللبنانــي، والتــي تجســدت بعــدم إعلانهــا عــن الإجــراءات التــي قامــت 
ــة واللوجســتية  ــال المشــاكل المالي ــم الشــديد حي ــاً، والتكت بهــا أحيان
التــي عانــت منهــا، إضافــة إلــى أمــور تتعلــق بعلاقــة الهيئــة مــع وزارة 

الداخليــة والبلديــات. 

ــا لجهــة  ــاك قــرارًا سياســيًا واضحً ــة أنّ هن ــا، اعتبــرت الجمعي مــن هن
تكبيــل عمــل الهيئــة وإضعافهــا حتــى إفشــال فــي تحقيــق مهامهــا، 
تفعيــل  شــأنها  مــن  توصيــات  سلســلة  قدّمــت  فهــي  ولذلــك 
الهيئــة، التــي ينبغــي عليهــا تفســير القانــون بمــا يتــلاءم مــع الغايــة 
ــا  ــات ونزاهته ــة الانتخاب ــن حري ــا، وهــي تأمي ــي انشــئت مــن أجله الت
وشــفافيتها، كمــا يســتدل مــن القســم الــذي يؤديــه أعضاؤهــا، لأن 
حــق الاقتــراع حــق عــام مكــرس فــي الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة 
اختيــار  عمليــة  يَرعــى  الــذي  الانتخابــات  قانــون  تفســير  يجــب  ولا 

اللبنانييــن واللبنانيــات لممثليهــم تفســيرًا حرفيًــا ضيقًــا. 

وتــرى “لادي” أنّــه مــن المهــمّ تعديــل قانــون الانتخابــات لجهــة تحويل 
الهيئــة الــى هيئــة مســتقلة بالكامــل وان تُنــاط بالهيئــة ادارة العمليــة 
ــة كافــة  ــا وأن تُوْضــع بتصــرف الهيئ ــى يائه ــا ال ــة مــن ألفه الانتخابي
الإمكانــات المطلوبــة )اللوجســتية والماديــة( لتتمكــن مــن القيــام 
بواجباتهــا علــى أكمــل وجــه. وهــذا مــا يتطلــب أن تُعطــى الهيئــة 
فــي  الانتخابيــة  العمليــة  إدارة  تخولهــا  التــي  الصلاحيــات  كامــل 
مرحلتيهــا التحضيريــة وفــي يــوم الانتخــاب. كمــا يستحســن منــح 
الهيئــة الشــخصية المعنويــة والإســتقلالية الماليــة التامــة فضــلًا 
عــن إقــرار مبــدأ عــدم جــواز إقالــة أعضــاء الهيئــة مــدى ولايتهــم، إلا 
فــي حــالات اســتثنائية تخضــع لشــروط صارمــة، بغايــة تحريــر أعضــاء 

ــة. ــام مــن قبضــة الســلطة الاجرائي ــة بشــكل ت الهيئ

وفــي الســياق نفســه، تعتبــر “لادي” أنــه مــن المهــم تعديــل قانــون 
الانتخابــات النيابيــة 44/2017 ليَطــال توســيع مهــام هيئــة الاشــراف 
مــن ناحيــة إعطائهــا صلاحيــات أوســع لتصبــح قــادرة علــى وقــف 
الانتهــاكات وملاحقــة المخالفيــن مــن المرشــحين واللوائــح، وذلــك 
بوضــع جهــاز أمنــي مباشــرة تحــت أمرتهــا والنــص علــى عقوبــات 
لقانــون  والخروقــات  المخالفــات  كافــة  تطــال  محــددة  جزائيــة 
ــات وتكافــؤ الفــرص بيــن  الانتخــاب مــن أجــل تأميــن نزاهــة الانتخاب
كافــة المرشحين/المرشــحات، بمــن فيهــم الــوزراء والنــواب، إذ لا 
يجــوز أن تقــوم حصانــة الوزيــر أو النائــب المرشــح للانتخابــات النيابيــة 
حائــلًا دون إمكانيــة ملاحقته/هــا فــي حــال قيامه/هــا بأعمــال تشــكل 
خرقــاً لقانــون الانتخــاب ومســاً بقواعــد المنافســة الانتخابيــة ومبــدأ 

تكافــؤ الفــرص. 

موقف لادي


